متى تشرع العزلة؟
هناك حالات خاصة تشرع فيها العزلة، العزلة الكلية أو الجزئية، وقد يتفاوت نوع العزلة المطلوب في بعض هذه الحالات عن النوع المطلوب في بعضها الآخر، ولكن نظرًا لتداخل هذا النوع من العزلة بذاك فقد آثرت سرد هذه الحالات الثلاث تحت عنوان واحد.
وينبغي أن يلحظ أن الحديث سيكون عن الحالات العامة التي تشرع فيها العزلة، والتي يكون سبب مشروعيتها فيها تغير عام يقع في المجتمع، أما العزلة التي تشرع بسبب خاص فقد مضت الإشارة إليها، وهي التي تكون بسبب الفرد ذاته، إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي والمفاسد، أو لخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفًا ظاهرًا قويًّا، وإما لتميزه بطبائع وخلائق سيئة، من الحدة والشدة، أو التعجل والهوج، أو غيرها مما يلحق الضرر بالآخرين، دون تحصيل فائدة تذكر، ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبها، إلى أسباب أخرى يكون متعلقها الفرد ذاته، وليس الحال العام.
الحالة الأولى: عند فساد الزمان:
فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمان الذي يتعذَّر فيه إصلاح العامة، لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم، وخفة أحلامهم وأماناتهم، ومروج عهودهم ونذورهم ووصف صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأنهم "حثالة" من الناس، والحثالة من كل شيء هي رديئُهُ وسَقَطُهُ ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر، وحثالة الناس: أراذلهم(
).

فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام، والغربة الشاملة، وغلبة الشر والفساد غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة.
وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمرء حينئذ أن يقبل على خاصته، ويذر أمر العامة.
ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كيف بكم وبزمان أو: يوشك أن يأتي زمان يُغربل الناس فيه غربلة(
)، تبقى حثالة من الناس، قد مرجت(
) عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم"(
).
وعن مرداس الأسلمي - رضي الله عنه - وكان من أصحاب الشجرة، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يذهب الصالحون الأول، فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله(
)"(
).

فقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان وهي:
1- أنهم حثالة من الناس، وهذا يعني شدة ضعفهم في الدين، والخلق والعقل والمروءة، وأنهم بقية مخلفة في الناس، كما تخلف الحثالة في قاع الإناء.
2- أنهم قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلطت، وفقدت الثقة فيهم، فهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا ائتمنوا خانوا.
ولذلك بوَّب البخاري - رحمه الله - في كتابه الفتن باب: "إذا بقي في حثالة من الناس"، وساق حديث حذيفة في نزع الأمانة، فلا يكاد أحد يؤديها، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أمينًا(
)!
3- أنهم مختلفون متنازعون اختلافًا كبيرًا، عبّر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة حسيَّة حيث شبك أصابع يديه، بعضها ببعض.
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - حين سُئل عن قوله     - تعالى -: (عليكم أنفسكم)(
) قال للسائل(
): أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا وهوىً متَّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك - يعني نفسك - ودع عنك العوام"(
).
فقد أضاف هذا الحديث صفات أخرى هي:
4- الشح المطاع، والشح هو البخل مع الحرص(
)، وطاعته هي استجابة المرء لهذا الشح بالمال وبالمعروف، ومطاوعة غيره له على هذا الشح(
).
5- والهوى المتبع، أي أن كل إنسان يتبع هواه، لا يلتفت إلى شرع ولا دين؛ بل يجري خلف ما تهواه نفسه، ولو كان فيه عطبه، وهذا يدل على إعراض أهل هذا الزمان عن نصوص الوحي وتحكيمها، ويدل على غربة أفراد الفرقة الناجية، المجانبين للهوى وما يترتب على اتباعه من أنواع الفسوق، وأنواع البدع.
6- الدنيا المؤثرة، المؤثرة على الآخرة، كما قال - تعالى-: (بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى)(
).

وإيثار الدنيا يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها ترك الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومنها الوهن الذي أنذره النبي صلى الله عليه وسلم أمته(
).
وقد يصل إيثار الدنيا إلى الكفر، قال - تعالى -: (وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجًا، أولئك في ضلال بعيد)(
).
7- الإعجاب بالرأي، وإعجاب المرء بنفسه مدعاة إلى ترك الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة والسلف، وسبب لعدم قبول الحق ممن جاء به، وبهذا تتراكم الأخطاء، ويتعذر التدارك والإصلاح.
ومحصل هذه الصفات كلها: أن لا فائدة من الأمر والنهي والإصلاح في مجال العامة (وهم الدهماء والجمهور، وإن ترأسوا وسادوا)(
)؛ بل ربما ترتب على الأمر والنهي ضرر بأن يتضاعف المنكر ويزداد، أو يتأذى الآمر في نفسه، أو أهله، أو ماله.
ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال: ألا يكون ثم فائدة ترجى من الدعوة والأمر والنهي بين هؤلاء المسلمين بـ"العامة"، وفي مقابل التحقق من عدم النفع، هناك توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي للآمر ولغيره، ولا شك أن الأصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي - حينئذ - دفعًا للمفسدة المتوقعة التي لا توجد مصلحة تكافئها في فصل الأمر والنهي(
). فيكون الحديث مطردًا مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة.
وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار، كما تختلف فيه الأقطار فقد يوجد في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، كما قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: "يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين، وأن كل زمان منها له حكمه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وأعلمهم إيَّاه، وأعلمهم ما يعملون فيه، فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه، ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها، وألا يخرجوا عن ذلك إلى ما سواه"(
).
أما الحال العام الذي تهيمن فيه مثل هذه الخصائص المنحرفة الرديئة على الأرض كلها انحرافًا لا مطمع في الخروج منه، فإنه لا يكون - والله أعلم - إلا قبيل قيام الساعة، ولعله بعد عصر المهدي والمسيح - عليهما السلام -، شأنه في ذلك شأن الجاهلية التي سبق تقرير أنها لا يمكن أن تشمل الأمة الإسلامية كلها إلا بعد قبض أرواح المؤمنين(
).
ومما يرجح ذلك أنك تلحظ أن الله - تعالى - قد أنزل القرآن والدين ليُعمل به ويُتَّبع، وجعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس، وقضى بحكمته ورحمته ببقاء الطائفة المنصورة إلى أن يأتي أمره.. كل ذلك لهداية الناس وإقامتهم على المحجة. فإذا تعطلت مصالح هذه الأشياء نهائيًّا، زالت حكمة وجودها، ومن ثمَّ أذن الله - تعالى - بزوالها.
فالقرآن يرفع حين تتعطل قراءته وتدبره والعمل به(
)، والإسلام يدرس كما يَدْرُسُ وشي الثوب(
)، والكعبة يسلّط عليها ذو السَّويقتين من الحبشة، فينقضها حجرًا حجرًا، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - وغيرهما(
).
وهكَذا الطائفة المنصورة المكلفة بالأمر والنهي تظل موجودة قائمة في الأمة ما دام للأمر والنهي ثمرة وفائدة، فإذا انتفت فائدة الأمر والنهي، وزال الجهاد، وأقبل الناس على دنياهم، واتبعوا أهواءهم، وتحققت الخصال المذكورة في الحديثين السابقين على أتم صورة بعث الله هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ليبقى شرار الناس، يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة(
)، ويمكن الاستئناس لذلك برواية الفزارية(
) وفيها الإشارة إلى أن الحثالة المذكورة ينـزو بعضهم على بعض، وأن الساعة تقوم عليهم، ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث مرداس الأسلمي - رضي الله عنه -: "وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر، واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفًا"(
).
أما وجود هذا الحال في مكان محدود، أو أمكنة محدودة، دون أن يكون وضعًا ثابتًا مستقرًّا لا مطمع في زواله، ودون أن يكون وضعًا عامًّا مسيطرًا على البلدان كلها، بصورة تامة.
وجود هذا الحال بهذين المحترزين أمر ممكن شرعًا، وواقع قدرًا، وإن كان الناس يختلفون في تقويم الأوضاع والأحوال - لأسباب عديدة - فمنهم من يغلب النظرة السلبية المتشائمة، ومنهم من يغلب النظرة الإيجابية المتفائلة، ومنهم المعتدل، وعلى أي حال فإنه لابد في تحديد انطباق وضعٍ ما على ما دل عليه الحديث من مراعاة الأمور التالية:
أ- أن الحكم بانطباق الصفات المذكورة في الحديث وما شاكلها على حال معين يختلف بين فرد وآخر، بحسب علم الإنسان بالشرع، وعلمه بالواقع، وطبيعته الفطرية في الانفعال والحساسية ضد المنكرات، شدة أو ضعفًا أو اعتدالاً. ولذلك تجد من المتقدمين من كان يطبق هذا على عصره(
)، وتجد من المعاصرين من يفعل ذلك، ويرى أنه قد جاء أوان هذا الحديث.
والعبرة في ذلك بنظر من يملكون علمًا شرعيًّا صحيحًا، ومعرفة بالواقع وأبعاده، واعتدالاً في النظر، وتوازنًا في التفكير، لأنهم سيزنون الأمر بميزان العدل، فلا ينظرون إلى الجانب المظلم من الواقع فحسب؛ بل يضعون كافة الجوانب في الاعتبار، ولا يحكِّمون أهواءهم وأمزجتهم وانفعالاتهم؛ بل يحكمون الشرع والنص، وما تقتضيه العقول السليمة مما يوافق الشرع والنص، ولا يؤتون من قبل مهلهم بالواقع، وضعف بصيرتهم فيه.
ب- أن هذا الحال يتفاوت في البلدان والأزمان، وقد يوجد في بلد ثم يخلفه حال أحسن منه، وقد يحدث العكس، والدهر دول، والمسألة صراع بين أهل الخير وأهل الشر، تحكمه سنن الله الكونية.
جـ- أنه يترتب على الحكم على واقع معين بأنه داخل في المراد بالحديث، أن يكون الموقف السليم المشروع فيه هو الإقبال على الخاصة، وترك العامة، وسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو ظاهر جدًّا في حديث أبي ثعلبة حيث قال: بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا مطاعًا... الحديث(
).
وهذا يعني أن هذه الحالة استثناء من الأصل الذي هو وجوب الأمر والنهي والجهاد والدعوة، وهذا الاستثناء - وإن كان متمشيًا مع قاعدة المصلحة والمفسدة - إلا أنه حال خاص في زمن خاص.
ومثل هذا الحكم على الواقع الذي يترتب عليه ترك أصل شرعي هو من الخطورة بمكان، فلا يقبل فيه إلا قول جهابذة العلماء الجامعين بين معرفة الشرع، والشهادة على الواقع وإدراكه إدراكًا صحيحًا متوازنًا.
ولا ينتقل المرء من العمل بالأصل الثابت المطرد المتيقن إلا بيقين ثابت  لا شك فيه، يبرئ عهدته أمام الله من مسؤولية ترك الأمر والنهي.
* * *
وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يسلكه المؤمن في مثل تلك الظروف بتوجيهه إلى أمرين مهمين:
أولهما: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون.
والثاني: تقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر العامة.
فالأمر الأول فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم، تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف، فيأخذون ما يعرفون، مما عُرفَ بالشرع والعقل حسنه، ويتركون ما ينكرون، مما لم تأت به الشريعة، ولا تقبله العقول السليمة(
)، وبذلك ينتفعون بما يوجد لدى غيرهم من خير، ويتجنبون ما يوجد لديهم من شر، ويحفظون أنفسهم من السمة الغالبة على أهل عصرهم وهي سمة طاعة الشح، واتباع الهوى، والإعجاب بالرأي، إذ إنهم يحكّمون الشرع الذي بيَّن لهم المعروف ليأخذوه، والمنكر ليدعوه.

ويسلمون من البدع والآراء والأهواء التي هي سبب الاختلاف والتفرّق، الذي هو سمة ذلك العصر كما في الحديث في صفتهم: "واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه.."، فالمعتصمون بالسنة ناجون من الخلاف وأسبابه، وما أصابهم من اختلاف أو تفرّق فبسبب نقص الاتباع.
والأمر الثاني: فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة.
ويرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث ما يخصّ الإنسان ويعنيه في ذاته، من إعالة أهله، وسياسة ذويه، والقيام لهم والسعي في مصالحهم، ويعتبر هذا التوجيه متعلقًا بالمصالح الدنيوية.
أما ترك العامة - عنده - فهو ترك التعرض لأمرهم، والتعاطي لسياستهم، والترأس عليهم، والتوسط في أمورهم(
). 
وحين نرجع إلى المعنى اللغوي لكلمة "خاصة" نجد أنها تحتمل عدة معان: 

الأول: أن يراد بالخاصة، الشخص ذاته، دون غيره، نقول: عليك بخاصة نفسك، أي: بنفسك خاصة، ومنه حديث: "بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة،   أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة"(
).

والمقصود بـ"الخاصة" أو "الخويصة"، في هذا الحديث: الشيء الذي يخص كل إنسان بعينه، وهو الموت(
)، وأمر العامة فسَّره قتادة بالقيامة(
).
وإذا فسَّرنا الحديث - حديث الباب - بهذا المعنى صار المرء مطالبًا فيه بالعناية بنفسه وحفظها، وترك التعرض لغيره.
الثاني: أن يراد بها ما يخص الإنسان في أمور دنياه، ويلزمه القيام به، من إعالة الأهل والأولاد، والسعي لمصالحهم وأقواتهم(
).
وإذا فسرنا الحديث بهذا المعنى صار المرء مطالبًا بالاقتصار من الدنيا، ومن مخالطة أهلها، على ما لابد له منه في تدبير أمور معاشه، ومعاش من يعول.

الثالث: أن يراد بـ"الخاصة" أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه، لأنه يختصهم بالود والمصافاة، قال الشاعر:
إنَّ امـرءًا خصّـني عمدًا مودته       

عـلى التنائي لعنـدي غير مكفور(
) 
وقال الأزهري: الخاصة الذى اختصصته لنفسك(
).
ومنه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "إن لكل نبي خاصة من أصحابه، وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر"(
).

وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالاعتناء بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه وأودّائه في الله، والاهتمام بصلاح شؤون دينهم ودنياهم، وملازمتهم، وترك أمر العامة.
وهذا يكون في الحال التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث، وهي - كما سبق - على ضربين:
فالأول: أن تقع في زمن خاص، في مكان خاص من أرض الإسلام، وهذا جائز وقوعه في كل عصر.
والثاني: أن تقع شاملة في الأرض كلها، بصورة تامة، وهذا ما ترجح من البحث أنه يكون قبيل الساعة، حيث لا ينفع أمر ولا نهي، فيؤمر المؤمنون المتحلّون بصفات الطائفة المنصورة أن يُعنَوا بصلاح حالهم الخاص، ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر الله، والله أعلم.
وهذا المعنى الثالث: هو الأقرب لدلالة الحديث، لاعتبارات عديدة.
منها أنه الموافق لقوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم)(
).
وكأن معنى الحديث جزء من معنى الآية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تفسيرها وشرحها، وبيان أن الأمر والنهي واجب، حتى إذا صار الحال إلى هذه الحثالة برئ المؤمنون من عهدة الأمر والنهي، وسلموا من تبعة العامة، وصاروا مطالبين بإصلاح أنفسهم وحمايتها من الفساد، ولا يضرهم ضلال الناس وراء ذلك.
وكذلك فسّر الآية جماعة من السلف، كابن مسعود، والحسن البصري، وابن عمر، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد، وأنها في آخر الزمان(
).

ومنها أن الصالحين مطالبون - شرعًا - بأن يشدّ بعضهم بعضًا، ويحفظ بعضهم بعضًا، ويعين بعضهم بعضًا، مهما أمكن ذلك، وفي كافة الأحوال والأوضاع. 
ومنها أن الحديث خطاب لجماعة: "تقبلون على أمر خاصتكم.." وليس خطابًا لفرد، بحيث يتصور أن المقصود حثه على خاصة نفسه فحسب.
ومنها أن الخاصة في الحديث مقابلة بـ "العامة"، والأقرب أن المعنى: ما دام أن الاشتغال بصلاح العامة أمر غير ذي جدوى؛ بل ضرره أكثر من نفعه - إن كان له نفع- فَدَعُوه وَدَعُوهم، واشتغلوا بصلاح خاصتكم، حيث يفيد الأمر والنهي والإصلاح.
ويمكن إدخال المعاني الأخرى ضمن هذا المعنى، إذ إننا حين نفسر الخاصة بخلصاء الإنسان وأودائه وأصحابه الموافقين له في لزوم السنة، واتباع المنهج، فإنه يدخل- هو- فيهم دخولاً أوليًّا، أي: عليك بنفسك، وبمن أنت منهم، وعلى هذا تحمل روايات "عليك بنفسك"(
)، و"عليك بخاصة نفسك"(
).

وحصر هذا التوجيه في الشؤون الدنيوية، كما يراه الخطابي، فيه بعد، وليس في النص ما يساعده، أو يشهد له؛ بل الأولى أن يكون شاملاً لشؤون الدنيا والدين، والله أعلم.
الحالة الثانية: عند الفتنة:
الفتنة مأخوذة من "ف ت ن " الدال على الابتلاء والاختبار، وقيل هو بمعنى الإحراق(
).

ولها معان كثيرة، منها: العذاب، والشرك، والكفر، والإثم، والبلاء، والمحنة، والقتل، والهلاك، والصدّ عن الصراط المستقيم، والحيرة، والضلال وغيرها(
). 

والمقصود بها هنا ما يعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات والشهوات من انحراف واختلاف وتقاتل. 
وقد جاءت السنة كثيرًا بإطلاقها على الاختلاف والتفرق الواقع بين المسلمين، وما يترتب عليه من تحزب وقتال وقتل، وشاع استعمالها بهذا المعنى. 
قال الحافظ ابن حجر: "والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يُعلم المحقّ من المبطل"(
).
وقد وردت أحاديث في التحذير من الفتن عمومًا، والحث على الفرار منها، واعتزالها بالكلية، ومن هذه الأحاديث:
ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن"(
).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا"(
).

أما الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين، وما يتبعه من قتال وتطاحن وسفك للدماء فهي كثيرة جدًّا ، فأقتصِرُ على بعضها.
فمنها ما رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسِّروا قسيَّكم(
)، وقطِّعوا أوتاركم(
)، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دُخِل - يعني على أحد منكم - فليكن كخير ابن آدم"(
).
ومنها ما رواه أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه".
قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل، ولا غنم، ولا أرض؟ قال: "يعمد إلى سيفه فيدقه على حده بحجر، ثم لينج - إن استطاع النجاء - اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟".
قال فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى يُنْطَلَقَ بي إلى أحد الصَّفَّين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أَو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار"(
).
ومنها ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرفه(
)، ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليَعُذ به"(
).
ومنها ما رواه عمرو بن وابصة عن أبيه قال: إني لبالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم أَأَلج؟ قلت: وعليك السلام، فَلِجْ، فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أية ساعة زيارة هذه؟ - وذلك في نحر الظهيرة - قال: طال عليَّ النهار، فتذكرت من أتحدّث إليه.
قال: فجعل يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، قال: ثم أنشأ يحدثني، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تكون فتنة، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المُجري، قتلاها كلها في النار، قال قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهَرْج، قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه! قال: فيم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك، وادخل دارك، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دخل رجل عليَّ داري؟ قال: فادخل بيتك، قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل عليَّ بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، واصنع هكذا - وقبض بيمينه على الكوع - وقل: ربي الله حتى تموت على ذلك"(
).
وثمة أحاديث أخرى تحث على اعتزال الفتنة، وكفّ اليد، ولزوم البيت، وحفظ اللسان، وإن لم يأت فيها التصريح بكلمة "الفتنة".

منها ما رواه أبو ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت يا أبا ذر وموتًا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟(
) (يعنى القبر)، قلت: ما خار الله لي ورسوله؟ (أو قال: الله ورسوله أعلم)، قال: تصبر". 
قال: "كيف أنت وجوعًا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك، فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم (أو ما خار لي الله ورسوله)، قال: عليك بالعفة".
ثم قال: "كيف أنت وقتلاً يُصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟(
)
قلت: ما خار لي الله ورسوله، قال: إلحق بمن أنت منه".
قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي، فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن!، ولكن ادخل بيتك، قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شُعاع السيف، فألق طرف ردائك على وجهك، فيبوء بإثمه وإثمك، فيكون من أصحاب النار"(
).

وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كفَّ يده"(
).
وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل(
)، فلقيني   أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"(
).

وعن عديسة بنت أهبان بن صيفي قالت: جاء علي بن أبي طالب إلى أبي، فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إليَّ إذا اختلف، الناس أن أتخذ سيفًا من خشب، فقد اتخذته!، فإن شئت خرجت به معك. 
قال: فتركه(
).
وهذه الأحاديث - والتي قبلها - تدل على مشروعية الاعتزال في الفتنة، وتجنب الخوض فيها، ولذلك لما وقع القتال بين علي ومعاوية      - رضي الله عنهما - اعتزل عدد كبير من الصحابة، وأبَوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم ببيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخلافته.
فاعتزل محمد بن مسلمة(
)، وسعد بن أبي وقاص(
)، وعبد الله  ابن عمر(
)، وأسامة بن زيد(
)، وأبو بكرة نفيع بن الحارث(
)،     وأبو مسعود الأنصاري(
)، وسلمة بن الأكوع(
)، وأبو موسى الأشعري(
)، وغيرهم.
وكانوا يحتجون على ترك القتال بأحاديث الفتن، وتحريم دماء المسلمين، والعزلة عند اختلاف المصلين واقتتالهم، حتى يقول سعد بن أبي وقاص لمن دعاه إلى القتال، وزعم أنه أحق بهذا الأمر من غيره: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن(
).
ويقول: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح، فيينخ(
)، فأناخوا، فأصبحوا فذهب الريح، وتبين الطريق(
).
ويقول آخر(
) لمن طلب منه الخروج في قتال فتنة: إن أبي وعمي شهدا بدرًا، وإنهما عهدا إليَّ ألاّ أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك! ثم يقول:
ولست بقـاتل رجلاً يصلـي 
              

على سلـطان آخر من قريش 
له سلـطـانه وعلـيَّ إثمـي 

      

معـاذ الله من جهـل وطيش 
أأقتُل مسـلمًا في غير جـرم 

      

فليس بنافعي ماعشت عيشي(
)
وفي موقف هؤلاء المعتزلين يقول الإمام الخطابي - رحمه الله -:
"قال ميمون: فصار الجماعة والفئة التي تدعى فيه الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن، حتى أذهب الله الفرقة وجمع الإلفة، فدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة، وانقادوا، فمن فعل ذلك ولزمه نجا، ومن لم يلزمه وقع في المهالك"(
).

ولذلك تمنى عدد من الصحابة الذين خاضوا في الفتنة أن لو كانوا في موقف هؤلاء المعتزلين.
ومن كبار قادة الفئتين الذين تمنوا ذلك: عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حين رأى كتيبة علي - رضي الله عنه - قال: "لله در بني عمرو بن مالك لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر خيرًا كان خيرًا مبرورًا، ولئن كان ذنبًا كان ذنبًا مغفورًا"(
).

 وكذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يقول: "لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برًّا إنَّ أجره لعظيم، وإن كان إثمًا إن خطأه ليسير!"(
).

وما من شك أن دافع الصحابة كلهم - رضي الله عنهم - هو الاجتهاد، ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق، وأقرب إليه من بعض، وأن يكون منهم فاضل ومفضول، وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر لهم، وقتال المقاتلين لقناعتهم بأن الحق في القتال، ومما يدل على ذلك قول سعد السابق، والذي شبه المتوقفين عن القتال فيه بمن هاجت عليهم عجابة فضيعوا الطريق، فوقفوا حيث هم حتى يستبين لهم الأمر.

يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي بكرة: "ابني هذا سيد(*)، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين"(
). "واستُدِل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعليّ، وإن كان عليّ أحق بالخلافة، وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ومحمد ابن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب.

وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، لامتثال قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)(
)  الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليًّا كانوا بغاة.
وهؤلاء - مع هذا التصويب - متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء؛ بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا.."(
).

وقال الإمام الطبري: "لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم، بأن يتحزَّبوا عليهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم..."(
).

 وليس المقصود بكل حال الدخول في حكومة بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم، وإنما المقصود بيان وجه اعتزال من اعتزل منهم، وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة.
أما كيف تكون العزلة في الفتنة؟
فقد بان من الأحاديث التي سبقت أنها تكون على أحد وجهين:
الأول: العزلة التامة، في مكان بعيد عن الناس، بحيث يشتغل المعتزل بغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، أو إبل يرعاها، أو أرض يزرعها ويصلحها، أو غير ذلك مما يحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس.
الثاني: العزلة الجزئية، بحيث يعتزل الفتنة وأهلها، ولا يدخل فيها     أو يشترك في قتالها، أو يشتمل على شيء منها، وإن كان مقيمًا بين ظهراني الناس.
وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهم، فمنهم من اعتزل اعتزالاً كليًّا كسعد بن أبي وقاص(
)، ومحمد بن مسلمة(
).

ومنهم من تجنب الخوض في الفتنة، ولم يعتزل الناس كأسامة بن زيد(
)، وعبد الله بن عمر(
)، وأبي مسعود الأنصاري(
)، وأبي موسى الأشعري والذي يحدّد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران:
أولهما: الحاجة والمصلحة، فقد لا يستطيع المرء اعتزال الفتنة       إلا باعتزال الناس كلهم، أو يخشى أن يُقحَمَ فيها فينطلق به حتى يكون بين الصفين، وقد يرى أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع في نفوس الناس، بمعنى أن تكون عزلته دعوة لهم إلى الكف عن القتال أو الاختلاف، وطلب السلامة.
وثانيهما: القدرة والاستطاعة، فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم، في أمور دينه أو في أمور دنياه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أن يعمد إلى سيفه فيدقّه بحجر، ثم يبحث عن النجاة ما استطاع(
)، وأمر السائل في الحديث الآخر أن يدخل داره(
).
الحالة الثالثة: اعتزال السلطان عند فساده:
إن السلطان لابد له من أعوان ومستشارين وعمال ووزراء، يعينونه على ما تولى من شؤون رعاياه الخاصة والعامة، الدينية والدنيوية.
وقد كان وجوه الصحابة من المهاجرين والأنصار هم بطانة الخلفاء الأربعة، وما زال كثير من الفقهاء الذين يرون في أنفسهم القدرة على توجيه السلطان والتأثير عليه، ولا يخشون من فتنة وضرر، يغشون مجالسهم آمرين بالمعروف والعدل، ناهين عن المنكر والظلم، قاضين لحوائج الناس، ولهم في ذلك كله مواقف مشهورة(
).
أما حين يكون غشيان مجالس السلاطين طلبًا لنفع دنيوي عاجل، أو لتحقيق مصالح شخصية، وتزول منه نية الاحتساب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فتنة على صاحبه.
وقد غلب على أحوال السلاطين - بعد عصر الراشدين - وجود شيء من الظلم والجور، وإيثار العاجل على الآجل، حتى لا يكاد مخالطهم والملازم لهم يسلم من رؤية منكر لا يستطيع له تغييرًا، أو ظلم لا يستطيع له رفعًا، أو حق مسلوب لا يستطيع له ردًّا.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان السلاطين وملازمتهم في مثل تلك الحال، حيث يفوته من الخير أعظم مما حقق؛ بل ربما لم يحقق نفعًا بالكلية.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن"(
).
والفتنة التي تعرض لملازم أبواب السلطان هي فتنة الدين أو الدنيا، فإنه إن وافقه فيما يأتي وما يذر فقد خاطر بدينه، وإن خالفه خاطر بروحه(
)، وهي فتنة السراء بتعرضه للدنيا وزينتها، وفتنة الضراء بتعرضه للإهانة والضرب والقتل وسائر المخاطر.

وهذا الضرر الحاصل لمن دخل عليه ولازمه، قد يكون ضررًا محضًا     لا يقابله تحصيل مصلحة شرعية، سواء كان الضرر دينيًا أو دنيويًا، بالخير أو بالشر.
وقد تقابله مصلحة شرعية أقل منه، أو مثله، أو أعظم منه، وتندرج هذه المسألة تحت قاعدة المصالح والمفاسد(
).

ولذلك يقول الإمام الفتني(
) في شرحه للحديث السابق: وهذا لمن دخل مداهنة، ومن دخل آمرًا وناهيًا وناصحًا كان دخوله أفضل(
).

أي: لأنه يدخل في هذه الحال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تعرض للقتل كان مخاطرًا بنفسه في ذات الله، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد كلمة عدل أو حق تقال عند سلطان جائر(
).

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساد السلاطين في آخر الزمان وانحرافهم عن الحق والعدل، وبيَّن الموقف السليم الذي يجب أن يتخذ حيال ذلك، والمتمثل في أمور:
أولها: السمع والطاعة لهم ما داموا مسلمين مصلين، وعدم قتالهم أو الخروج عليهم حتى يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، مما سمّاه الله ورسوله كفرًا، فإذا كفروا وجب خلعهم واستبدال غيرهم بهم(*).
وثانيها: الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله - عز وجل - والنطق بكلمة الحق أمامهم لمن يستطيع ذلك، وترك مداهنتهم ومجاملتهم، ويدخل في الإنكار كراهية ما هم عليه والبراءة منه ظاهرًا وباطنًا.
وثالثها: اعتزالهم وعدم مداخلتهم، إلا في سبيل النصح والأمر والنهي.
فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة(
) وأمور تنكرونها، قالوا:       يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم"(
).
فأشار إلى فساد السلطان، بوجود الأثرة التي يحجب فيها الحق عن أصحابه الذين هم أولى به من غيرهم، ووجود المنكرات المتعلقة بالولاة من الظلم، والتوسع في المآكل والمشارب والمساكن وغيرها، وما شابه ذلك من المعاصي التي لا تصل إلى الكفر البواح.
وبيَّن قدرًا من الواجب تجاه هذا الانحراف، وهو أداء الحقوق المتعلقة بهم للسلاطين من السمع والطاعة والمناصحة والجهاد ونحوها، سواء تعلقت هذه الحقوق بالنفوس أو بالمال(
).
والصبر على فوات الحقوق الواجبة للرعية، والمتمثلة في الاستئثار عليهم بالمال والحكم وغيرها، بحيث يسألونها الله - عز وجل - بأن يصرف قلوبهم إلى العدل والإنصاف في الرعية، وإسناد الأمور إلى أهلها، أو يبدلهم خيرًا منهم، ممن هو أحق بهذا الأمر وأولى به(
).

وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال - فيما أخذ علينا -: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان(
).

فلابد من السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وفي حال الاستئثار وحجب بعض الحقوق عن أهلها، ولا تجوز منازعة الحاكم أو الوالي إلا في حالة الكفر البواح الصّراح. أما فيما يتعلق بكراهية ما هم عليه، والإنكار عليهم، وقول كلمة الحق أمامهم، ونصحهم، والبراءة من انحرافهم فجاء فيه أحاديث كثيرة منها:
ما روته أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلّوا"(
).
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
قال أبو رافع(
): فحدثت عبد الله بن عمر، فأنكره عليَّ، فقدم ابن مسعود فنـزل بقناة(
) فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر(
).
وهذا الحديث - وإن كان مسوقًا - في بيان أحوال الأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الظاهر من لفظه أن هذه الأمة داخلة فيه، وقد تمسك به وبالنصوص المشابهة له، من رأى جواز الخروج على الوالي الجائر المنحرف - ولو لم يكفر- إذا لم يترتب على ذلك إثارة فتن وسفك دماء(
).
أما الجهاد باللسان وبالقلب فأمرهما واضح، وشأن هذا الحديث فيهما شأن الأحاديث الأخرى السابقة واللاحقة.
وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة: خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب، والآخر من العجم، فقال: "اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم، فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس منِّي ولست منه، وليس بوارد عليَّ الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يعنهم على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم، فهو منِّي وأنا منه، وهو وارد عليَّ الحوض"(
).
فلابد لمن يغشى السلطان من أن يعرف المعروف من المنكر، فيأمر بذاك، وينهى عن هذا، ويبرأ مما يتلبس به السلاطين من المنكرات، ويحذر من الرضا بفعلهم، والمتابعة لهم على زيغهم وانحرافهم، فإن فعل كان من الهالكين(*).
وإذا كان السلطان كذَّابًا غشومًا - كما هو الغالب على أحوالهم بعد العصور الراشدة - لم يجز مداهنته، ولا تصديقه بكذبه، ولا إعانته على ظلمه.
فمن دخل عليه، فصدقه بكذبه، وأعانه على ظلمه، فقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم،  وتوعده بالحرمان من ورود حوضه.
ومن لم يدخل عليه، ولم يصدقه بكذبه، ولا أعانه على ظلمه، فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم منه، وسيرد عليه الحوض. 

وهنا يبرز صنفان من الناس لم يرد التصريح بحكمهما في الحديث:
الأول: من صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، ولم يدخل عليهم، وهذا قليل الوقوع، ولكنه متصور وحادث، وحكمه حكم الداخل عليهم(
).
والثاني: من دخل عليهم فلم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم؛ بل دخل آمرا ناهيًا، ناصحًا.
وهذا إذا آنس من نفسه القدرة على مواجهة الفتنة التي تعرض له في نفسه وأهله وماله ودينه، ورأى أن ما يدفعه من الشر، وما يجلبه من الخير، أعظم مما يفوته من ذلك فهو مثاب مأجور، على ما سبق بيانه(
).
أما ما يتعلق باعتزالهم، فقد ورد الحث عليه - إجمالاً - في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: "يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم"(
). 

والمراد باعتزالهم كما يقول الحافظ ابن حجر: "ألا يداخلوهم،    ولا يقاتلوا معهم، ويفرّوا بدينهم من الفتن"(
).

وكأن المعنى - والله أعلم - الأمر بالتباعد عنهم، وترك مخالطتهم، وعدم الدخول في قتال فتنة يقع بينهم، أو مساعدتهم في مظالمهم في الدماء، والأموال فإن من خالطهم لا يكاد يسلم من ذلك، أو من بعضه.
أما طاعتهم فيما هو من طاعة الله كالجهاد ونحوه فهي لازمة للرعية ما دام حكامها لم يأتوا كفرًا بواحًا، ولو جاروا ولو ظلموا.
وقد يستدعـي الأمر البعـد عن الأعمال والولايات التي يكون فيها ظلم وتسلط على الرعية كولاية الشرط والجباية ونحوهما.
ولذلك جاء في الحديـث الآخر عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفًا، ولا شرطيًّا، ولا جابيًا، ولا خازنًا"(
).
وهذا - والله أعلم - فيمن يقوم بهذه الولايات على سبيل طلب الرزق والمصلحة العاجلة، دون أن يكون له أثر في دفع المفاسد أو جلب المصالح العامة المسلمين.
أما من كان في توليه تخفيف على المسلمين وتنفيس لهم، أو تقليل من الظلم الذي يتعرضون له، أو إزالة له بالكلية، فإن قواعد الشرع وأصوله الدالة على جلب المصالح، وتحصيلها وتكميلها، ودرء المفاسد، ودفعها وتقليلها، تدل على جواز مثل هذا العمل؛ بل على مشروعيته، وربما صار واجبًا عينيًّا على قوم معينين يستطيعون ما لا يستطيعه غيرهم.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل متولٍ ولايات عليها كلف سلطانية وهو يجتهد في إسقاط الظلم بحسب ما يقدر عليه، ولو تولاها غيره لم يترك من الظلم شيئًا، وربما زاد، وهو يمكنه تخفيف المكوس بإسقاط النصف، فهل يجوز له البقاء على الولاية مع ما عرف من نيته واجتهاده، ورفعه الظلم بحسب إمكانه؟
فأجاب الشيخ - رحمه الله - إجابة مفيدة نافعة أنقل مقتطفات منها:
"نعم. إذا كان مجتهدًا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره  - كما قد ذكر - فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه  إذا لم يشتغل - إذا تركه - بما هو أفضل منه.
وقد يكون ذلك عليه واجبًا، إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه، فنشر العدل - بحسب الإمكان - ورفع الظلم - بحسب الإمكان - فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك، إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب - والحالة هذه - بما يعجز عنه من رفع الظلم.. والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل، لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنـزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن   لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة:     لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير، وسلبوا - مع ذلك -.
فهذا مما لا يشير به عاقل، فضلاً عن أن تأتي به الشرائع، فإن الله      - تعالى - بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.."(
).

وإنما يكون اعتزال هذه الولايات، والتباعد عنها، وعن أسبابها الموصلة إليها لمن لا يستطيع دفع شيء من الظلم، أو جلب شيء من العدل؛ بل لا يعدو أن يكون منفذًا آليًّا لا يملك نفعًا ولا دفعًا.
أو لمن يعلم من نفسه الضعف والقابلية للافتتان، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا دخل في هذه الولايات رق دينه، وذهبت حميته وكراهيته للمنكر والظلم، فلا هو على نفسه ودينه أبقى، ولا هو للعدل حقق،   ولا هو للظلم رفع.
* * *
بهذا يتضح موقف الغرباء من العزلة: العزلة البدنية، والعزلة القلبية، والعزلة الكلية، والعزلة الجزئية، ويتبين أن الغرباء ليسوا فئات منـزوية في المجتمع تاركة لأمر الدعوة والجهاد، يائسة من التغيير والإصلاح.
ويتضح أن عزلتهم ليست مهربًا يلجؤون إليه طلبًا للسلامة من أعباء المجاهدة والمكابدة؛ بل هي موقف ضروري يلجأ إليه الفرد أو الجماعة في أحوال خاصة، إما بوجود فساد ضارب، وغربة مستقرة لا مطمع في تغييرها، أو بالتباس يعرض نتيجة لفتنة قائمة، أو لوجود طبيعة خاصة عند فرد معين تجعل اختلاطه بالناس عائدًا بالضرر عليه وعليهم.
وفي أحيان غير قليلة تصبح العزلة نوعًا من "الإنكار العملي" الذي يعلن المرء فيه شجبه لما عليه الناس، ودعوته لهم إلى سلوك الطريق المستقيم.
وهي مع هذا وذاك سلوك يؤدي إلى نجاة النفس وإنقاذها وحمايتها من الانحرافات الشائعة في المجتمعات.

* * *

الهوامش












انظر: النهاية (1/339).


أي: يذهب خيارهم، ويبقى أرذالهم، والمغربَل: المنتقىَ، كأنه نُقّي بالغربال، النهاية (3/352).


أي: اختلطت. النهاية (4/314).


رواه أبو داود: 31- كتاب الملاحم، 17- باب الأمر والنهي، برقم (4342)، (4/513)، وقال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله  ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير وجه.


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 10- باب التثبت في الفتنة، برقم (3957) (2/1307).


- والطحاوي في المشكل: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الزمان الذي يجب على الناس الإقبال على خاصتهم وترك عامتهم، (1/67).


- وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن: باب الحثالة من الناس، (18 ب).


كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو ابن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


	وعبد العزيز بن أبي حازم: صدوق فقيه. انظر: التهذيب (6/333)، والتقريب (1/508).


وأبو حازم هو سلمة بن دينار: ثقة عابد، ومضى.


وعمارة بن عمرو بن حزم. ثقة. انظر: التهذيب (7/420)، التقريب (2/50). فالحديث بهذا الإسناد حسن لحال عبد العزيز بن أبي حازم، ولكنه لم ينفرد به عن أبيه؛ بل توبع عليه.


فرواه الطحاوي في المشكل، الموضع السابق (1/67). من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن أبي حازم، ويونس ثقة. انظر: التهذيب  (11/440)، التقريب (2/385).


وهو منقطع، إذ إن يونس ولد سنة (170هـ)، وآخر ما قيل في وفاة أبي حازم أنها كانت سنة (144 هـ). 


أو أن في إسناد المطبوعة سقطًا -والله أعلم-.


وانظر: التهذيب (4/144)، (11/441).


- ورواه أحمد في المسند (2/221).


- والطحاوي في مشكل الآثار، الموضع السابق (1/67).


- والحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/435)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


- كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم به.


- ويعقوب بن عبد الرحمن، مولى بني زهرة: ثقة، انظر: التهذيب: (11/391)، التقريب  (2/376).


	فالحديث بهذا الإسناد صحيح.


- ورواه أحمد (2/220)، من طريق حسين بن محمد عن محمد ابن مطرف عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.


- ورواه أبو داود في: 31- كتاب الملاحم، 17- باب الأمر والنهي برقم (4343)، (4/513).


- والنسائي في عمل اليوم والليلة، التفدية، برقم (205)، ص (230). 


- وأحمد في المسند (2/212).


- وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الفتن، (2449)، من كره الخروج في الفتنة، رقم (18962)، (15/9).


- وابن السني في عمل اليوم والليلة: باب تفدية الرجل أخاه، برقم (441)، ص (129). والخطابي في العزلة، ص (9).


- والطحاوي في المشكل: الموضع السابق، (1/67).


كلهم من طريق يونس بن أبي إسحـاق عن هلال بن خباب،     أبي العلاء، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو.


- ورواه أحمد في المسند (2/162)، من طريق إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عبد الله. 


- وهناد في الزهد. 117- باب العزلة ولزوم الرجل بيته، برقم    (1238) (2/583) من طريق إسماعيل (وهو ابن مسلم) عن الحسن عن عبد الله.


- وأبو عمرو الداني في السنن: الموضع السابق (ل 18 ب) من طريق مؤمل عن مبارك عن الحسن عن عبد الله.


- ورواه البخاري- تعليقًا مجزومًا به- في: 8- كتاب الصلاة،   88- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (1/123).


وأشار ابن حجر إلى أن إبراهيم الحربي قد وصله في غريب الحديث له. وهو من طريق عاصم بن علي عن عاصم بن محمد بن زيد    ابن عبد الله بن عمر عن أخيه واقد بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن عبد الله بن عمرو. انظر: فتح الباري (1/566).


والحديث حسنه المنذري والعراقي من طريق الحاكم، ذكره المناوي في فيض القدير (1/353) وقال ابن حجر: أخرجه الطبراني من طرق بعضها صحيح الإسناد. الفتح (13/39).


وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  لعبد الله بن عمـرو: كيف بك يا عبـد الله، إذا بقيت في حثالة من الناس..؟ فذكر نحوه.


- رواه الدولابي في الكنى (2/35). 


- والطحاوي في المشكل (2/68).


- وابن حبان، كما في الموارد: ص (457).


- وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (ل 19 أ).


وشاهد آخر من حديث سهل بن سعد الساعدي- رضي الله عنه- بنحوه.


- رواه ابن عدي في الكامل (2/463)، وقال: وهذا الحديث- بهذا الإسناد- لا أعلم يرويه عن أبي حازم غير بكر بن سليم، وقد رواه عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الاسكندراني، وأبو ضمرة عن أبي حازم عن عمارة بن حزم، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، - هذا الحديث - حديث الحثالة، وهذا أصح.


وله شاهد ثالث من مراسيل الحسن.


- رواه عبد الرزاق (11/359) قال: عن غير واحد منهم الحسن..


- ورواه أبو عمرو الداني في السنن.. (ل 18 ب).


أي: لا يرفع لهم قدرًا، ولا يقيم لهم وزنًا، يقال: ما باليته، أي:      لم أكترث به. انظر:  النهاية (1/156).


رواه البخاري في: 81- كتاب الرقاق، 9- باب ذهاب الصالحين:  (7/147).


وفي: 64- كتاب المغازي، 35- باب غزوة الحديبية، (5/63)، ولم يقل فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل ذكره موقوفًا.


- ورواه الإمام أحمد في المسند (4/193).


وله شاهد من حديث مستورد الفهري به:


- رواه الخطابي في العزلة، ص (67).


وله شاهد آخر من حديث الفزارية- امرأة عمر- بلفظ: تذهبون الخيّر فالخيّر، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر، ينـزو بعضهم على بعض نزو المعز.. على أولئك تقوم الساعة. 


قال ابن حجر: رواه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر، وليس فيه تصريح برفعه، ولكن له حكم المرفوع.


وله شاهد ثالث من حديث علياء السلمي- مرفوعًا-: لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس.


- رواه ابن عدي في الكامل (5/1956).


- ونسبه ابن حجر للطبراني أيضًا. الفتح (13/39).


ورابع من حديث رويفع بن ثابت قال. قُرّب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب، فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء إلا نواه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدورن ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخيّر فالخيّر حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا.


- رواه ابن حبان، كما في الموارد، ص (454).


- والحاكم (4/434)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد،      ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


صحيح البخاري  (8/91).


سورة المائدة، الآية  105.


هو أبو أمية الشعباني، سبقت ترجمته.


الحديث سبق تخريجه، ويشهد لهذا القدر منه أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق، والأحاديث المسوقة في تخريجه.


انظر: اللسان (2/495).


انظر: عون المعبود (4/216).


سورة الأعلى، الآيتان: 16، 17.


كما في حديث ثوبان، ومضى تخريجه في فصل الجهاد في الرسالة الثالثة.


سورة إبراهيم، الآيتان: 2، 3.


انظر: العزلة للخطابي، ص (9، 10، 53، وما بعدها، 82- 87).


سبق في الكتاب الثالث، فصل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) حديث مجمل حول موضوع المصلحة والمفسدة وتعارضهما، والقاعدة العامة في ذلك.


مشكل الآثار (2/69- 70).


سبق ذلك في موضوع الطائفة المنصورة في رسالة ماضية.


سبق تخريج بعض الأحاديث المتعلقة بذلك في موضوع (الطائفة المنصورة).


كما في حديث حذيفة - رضي الله عنه - وسبق في آخر بحث الطائفة المنصورة.


صح هذا عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس وأبو هريرة، فحديث ابن عباس: رواه البخاري 35- كتاب الحج، 49- باب هدم الكعبة (2/159).


وحديث أبي هريرة: رواه البخاري 35- كتاب الحج، 49- باب هدم الكعبة (2/159).


- ومسلم في: 52- كتاب الفتن، 18- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.. برقم (57- 59)، (4/2232).


- والنسائي في: 24- كتاب مناسك الحج، 125- بناء الكعبة    (5/216)، وغيرهم.


سبق تخريج أحاديث هبوب الريح وما يتعلق بها في موضوع الطائفة المنصورة.


وهي امرأة عمر، وسبق ذكر حديثها ضمن تخريج حديث مرداس الأسلمي ص (67)


فتح الباري: (11/252).


انظر: رأي الخطابي في العزلة، ص (9، 11، 29- 33، 35- 36، 67- 87). وانظر: رأي ابن بطال في: فتح الباري (13/16)، وانظر ما سبق في التمهيد في شرح حديث الغربة من الرسالة  الأولى


سبق الحديث مرارًا.


انظر: العزلة للخطابي، ص (9).


انظر العزلة، ص (9-10).


رواه مسلم من حديث أبي هريرة في: 52- كتاب الفتن وأشراط الساعة، 25- باب في بقية من أحاديث الدجال، برقم (128)،   (4/2267).


- وأحمد في مسنده- (2/324، 337، 372، 407، 511).


- وأبو داود الطيالسي في: ما أسنده أبو هريرة، عبد الله بن مباح عَن أبي هريرة، الرقم (2549)، ص(332).


وله شاهد عن أنس في ابن ماجه: (2/1348)، وقال البوصيري: هذا إسناد حسن، وسنان بن سعد مختلف فيه، وفي اسمه. مصباح الزجاجة (3/256).


وله شاهد ثالث عن الحسن: رواه وكيع في الزهد (2/525).


انظر النهاية (2/37)، وشرح النووي على مسلم (18/87).      


مسند الإمام أحمد (2/324).


العزلة للخطابي، ص (9).


تاج العروس (4/387)، ونسبه لأبي زبيد، وانظر: القاموس (2/313).


تهذيب اللغة (6/552).


رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود في: مسند ابن مسعود، برقم (10008)، (10/94) من طريق عبد الرحيم بن حماد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.


وعبد الرحيم، قال فيه الذهبي: هذا شيخ واه، ولم أر لهم فيه كلامًا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأشار البيهقي إلى ضعفه.


انظر: الميزان: (2/603)، واللسان (4/5).


سورة المائدة، الآية: 105.


نقل الطبري في تفسيره روايات كثيرة عنهم: (7/94- 99).


كما في حديث أبي ثعلبة، وسبق مرارًا.


كما في حديث أبي هريرة عند الطحاوي (2/68) وسبق تخريجه.


وحديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم : (4/283، 525) وسبق تخريجه.


معجم مقاييس اللغة: (4/472- 473).


بصائر ذوي التمييز: (4/167- 169).


فتح الباري: (13/31).


وانظر أيضًا: النهاية (3/411).


رواه البخاري في: 2- كتاب الإيمان، 12- باب من الدين الفرار من الفتن، (1/10). وفي: 59- كتاب بدء الخلق، 15- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، (4/97).


وفي: 61- كتاب المناقب، 25- باب علامات النبوة في الإسلام   (4/177)، وفي أوله قصة، وفيه: يأتي على الناس زمان.


وفي: 81- كتاب الرقاق، 34- باب العزلة راحة من خلاط السوء، (7/188)، وفيه: يأتي على الناس زمان.


وفي: 92- كتاب الفتن، 14- باب التعرب في الفتنة (8/94).


- وأبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 4- باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة، برقم (4267)، (4/461).


- والنسائي في 47- كتاب الإيمان،30 الفرار بالدين من الفتن     (8/123).


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 13- باب العزلة، برقم      (3980)، (2/1317). ومالك في الموطأ: 54- كتاب الاستئذن، 6- باب ما جاء في أمر الغنم، برقم (16)،   (2/970).


- وأحمد في المسند (3/6، 30، 43، 57).


- وابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، (2449)، من كره الخروج في الفتنة، برقم (18963)، (15/10).


- والخطابي في العزلة، ص (10).


رواه مسلم في: ا- كتاب الإيمان، 51- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم (186)، (1/110).


- والترمذي في: 34- كتاب الفتن، 30- باب ما جاء (ستكون فتن كقطع الليل المظلم)، برقم (2195)، (4/487)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


- وأحمد في المسند (2/304، 523)، وزاد في آخره في الموضعين: قليل، (372).


وله شاهد من حديث النعمان بن بشير بنحوه.


- رواه أبو داود الطيالسي، ص (108).


- ومن حديث أنس بنحوه:


- رواه الحاكم في المستدرك (4/438) وسكت عنه هو والذهبي.


ومن حديث ابن عمر:


- رواه الحاكم (4/38)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد     ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


القسي: بضم القاف، وكسرها، وكسر السين وتخفيفها وتشديد الياء جمع: قوس، وهو آلة رمي. انظر: القاموس (2/252).


الأوتـار: جمع وتر، وهو شرعة القوس ومعلقها. القاموس (2/158).


رواه أبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 2- باب النهي عن السعي في الفتنة، برقم (4259)، (4/457). 


- والترمذي في: 34- كتاب الفتن، 33- باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، برقم (2204)، (4/490)، دون ذكر أوله، وزاد: والزموا فيها أجواف بيوتكم، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعبد الرحمن بن ثروان، هو أبو قيس الأودي.


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 10- باب التثبت في الفتنة، برقم (3961)، (2/1310).


- وأحمد في المسند (4/408، 416) وزاد: واضربوا سيوفكم بالحجارة.


- وابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، 2449- من كره الخروج في الفتنة، برقم (18969)،  (15/12).


- وابن حبان، كما في الموارد: 31- كتاب الفتن، 18- باب فيما يكون من الفتن، برقم  (1869)، ص (461).


- والبيهقي في السنن: - كتاب قتال أهل البغي - باب النهي عن القتال في الفرقة..، (8/191).


كلهم من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن أبي موسى.


ومحمد بن جحادة: ثقة. انظر: التهذيب (9/92)، التقريب (2/150).


وعبد الرحمن بن ثروان: صدوق. انظر: التهذيب (6/152)، التقريب (1/475)، والكاشف (2/141).


وهزيل بن شرحبيل، هو الأودي: ثقة مخضرم. انظر: التهذيب      (11/31)، التقريب (2/317).


فالحديث بهذا الإسناد، حسن.


وله شواهد كثيرة منها:


1- عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، قال؟ أفرأيت إن دَخَل عليَّ بيتي فبَسَطَ يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. 


- رواه أحمد في المسند (1/185).


- وأبو داود (4/456) وأحال في أول اللفظ إلى لفظ حديث     أبي بكر السابق، ثم قال: أرأيت إن دخل...


- والحاكم من طريق أخرى (4/441) دون آخره، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


2- عن محمد بن مسلمة- مرفوعًا- بلفظ: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك، فأت بسيفك أحدًا، فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة، أو منية قاضية. يقول محمد بن مسلمة: فقد وقعت، وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.


- رواه ابن ماجه (2/1310)، من طريق ثابت، أو علي بن زيد ابن جدعان (شك أبو بكر بن أبي شيبة) عن أبي بردة..


وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، إن كان من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد    ابن مسلمة أيضًا، ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن طريق محمود ابن لبيد عن محمد بن مسلمة به، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن، ورواه أحمد بن منيع في مسنده: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد بن جُدعان فذكره مطولاً على ما ههنا". مصباح الزجاجة (3/232).


- ورواه أحمد (3/493).


- وابن أبي شيبة (15/22).


- والبيهقي (8/191)، وفي أوله: كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟


- والحاكم (3/117)، وسكت عنه، ثم رواه في (3/118) من وجه آخر، وفيه: ثم ادخل بيتك، وكن حلسًا ملقى، وسكت عنه.


- ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر (2/170).


3- وعن حذيفة، وسـأله سائل: يا أبا عبد الله، ما تأمـرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلـجَ فيه فإن دَخَلَ عليـك فتقول: ها بُؤْ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم.


- رواه ابن أبي شيبة (15/17).


- ورواه الحاكم (4/444)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.


- وعن غيرهم.. وسيأتي بعضها.


رواه مسلم في: 52- كتاب الفتن وأشراط الساعة، 3- باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم (13)، (4/2212).


- وأبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 2- باب في النهي عن السعي في الفتنة، برقم (4256)، (4/455).


- وأحمد في المسند (5/39، 48).


- والحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/440)، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح.


- والبيهقي في  كتاب قتال أهل البغي، باب النهي عن القتال في الفرقة..، (8/190).


تشرَّف، ضبطت بوجهين: إما بفتح التاء، والشين والراء المشددة، وإما بضم الياء وسكون الشين وكسر الراء: يُشْرِف.


والمعنى: من تعرض لها وانتصب وتطلع صرعته وأهلكته. انظر: شرح النووي على مسلم (18/9).


رواه البخاري في: 61- كتاب المناقب، 25- باب علامات النبوة في الإسلام، (4/177).


وفي: 92- كتاب الفتن، 9- باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (8/92)، وفيه: من تشرف.


- ومسلم في: 52- كتاب الفتن وأشراط الساعة، 3- باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم (10-12)، (4/2211).


- وأحمد في المسند (2/282).


- وأبو داود الطيالسي في: ما أسند أبو هريرة..، ما روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ص (308).


- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي، باب النهي عن القتال في الفرقة، (8/190).


رواه أبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 2- باب النهي عن السعي في الفتنة، برقم (4258)، (4/456) ولم يذكر القصة، ولا أول الحديث، وإنما أحال على حديث أبي بكرة السابق، ثم قال: قتلاها كلهم في النار..، وزاد: فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك، فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثنيه ابن مسعود. 


- وعبد الرزاق في مصنفه بـاب الفتن، برقم (20727)، (11/350)، باللفظ المثبت. وأحمد في المسند (1/448).


- وابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، 2449- من كره الخروج في الفتنة، برقم (19276)،  (15/120).


- والحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/426- 427)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


- والخطابي في العزلة، ص (11).


- رواه أحمد والخطابي والحاكم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن إسحق بن راشد (وأبهمه في المسند)، عن عمرو بن وابصة عن أبيه، ومثله رواية ابن أبي شيبة عن معمر.


    - ورواه أبو داود من طريق شهاب بن خراش، عن القاسم بن غزوان، عن إسحق بن راشد، عن سالم، عن عمرو بن وابصة، فأدخل بين إسحق وعمرو بن وابصة سالمًا. 


وإسحق بن راشد، ذكر المزي أنه يروى عن سالم عن عمرو بن وابصة، وعن عمرو نفسه، ولكن في رواية أبي داود: القاسم بن غزوان، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. انظر: تهذيب الكمال (1/83)، والتهذيب: (8/328)، والتقريب (2/119).


وهذا يرجح رواية إسحق بن راشد عن عمرو بلا واسطة، والله أعلم.


- ومعمر هو ابن راشد وهو البصري ، ثقة ثبت، ولكن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء، وكذا ما حدث به بالبصرة. انظر: التهذيب (10/243)، التقريب  (2/266).


- وإسحق بن راشد: ثقة، ولكن في حديثه عن الزهري بعض الوهم.


انظر: التهذيب (1/230)، والتقريب (1/57).


وعمرو بن وابصة الأسدي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه أهل الجزيرة، وقال ابن حجر: صدوق. انظر: الثقات (5/171)، التقريب (2/81).


فعلى هذا فالحديث حسن.


وله شواهد كثيرة صحيحة- سبقت- يرتقي بها إلى الصحة، والله أعلم.


البيت: القبر، والوصيف: الخادم، والمعنى: أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم، حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرًا لميت ويدفنه إلا أن يُعطى وصيفًا أو قيمته. معالم السنن للخطابي (4/342).


أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الاستسقاء. معجم البلدان: (1/109).


رواه أبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 2- باب النهي عن السعي في الفتنة، برقم (4261)، (4/458)، واختصر فيه أول الحديث، ثم ساقه من قوله: كيف أنت إذا أصاب الناس موت؟


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 10- باب التثبت في الفتنة، برقم (3958)،  (2/1308)، وهذا لفظه.


- وأحمد في المسند (5/149، 163).


- وابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، 2449- من كره الخروج في الفتنة، برقم (18970)،  (15/12).


- وعبد الرزاق في مصنفه باب الفتن، برقم (20729)، (11/351)، وفي أوله زيادة، وفيه اختلاف في أحرف يسيرة.


- وابن حبان، كما في الموارد: 31- كتاب الفتن، 16- باب كيف يفعل في الفتن؟ برقم  (1862- 1863)، ص (460).


- والحاكم في:- كتاب الفتن والملاحم (4/423- 424)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري من حديث همام عن أبي عمران، وقد زاد في إسناده بين أبي عمران الجوني، وعبد الله بن الصامت: المشعث بن طريف، بزيادة في المتن، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة.


ولم أعثر على الحديث في البخاري، ولم أجده في التحفة ولا في دليل القاري للشيخ عبد الله الغنيمان.


والبيهقي في كتاب قتال أهل البغي، باب النهي عن القتال في الفرقة،  (8/191).


- وقد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق حماد    ابن زيد عن أبى عمران الجوني، عن المشعث بن طريف، عن عبد الله      ابن الصامت، عن أبي ذر، وقال أبو داود عقب روايته: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.


- ورواه عبد الرزاق - وهو عند الحاكم - عن معمر، وأحمد   وابن حبان عن مرحوم، والحاكم وابن حبان عن حماد بن سلمة، والبيهقي عن شعبة، وأحمد- أيضًا- عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، خمستهم عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، لم يذكروا فيه المشعث بن طريف.


وهؤلاء آكد وأثبت، فهم أئمة ثقات، سبقت تراجم معظمهم، والذين لم تسبق ترجمتهم هم: مرحوم، وهو ابن عبد العزيز العطار، أبو محمد الأموي: ثقة. انظر: التهذيب (10/85)، التقريب        (2/237).


وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي: ثقة حافظ. انظر: التهذيب     (6/346)، التقريب (1/510).


فرواية هؤلاء الأئمة مقدمة على رواية حماد بن زيد الذي أثبت المشعث بن طريف بين أبي عمران وعبد الله بن الصامت، وقد أضاف إليهم الحافظ ابن حجر سادسًا فقال: "وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه". التهذيب (5/156).


وأبو عمران، اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي، ويقال: الكندي، الجوني: ثقة. انظر: التهذيب (6/389)، التقريب (1/518).


وعبد الله بن الصامت هو الغفاري، ابن أخي أبي ذر: ثقة. انظر: التهذيب (5/264)، التقريب (1/423).


فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ورجاله ثقات.


رواه أبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 1- باب ذكر الفتن ودلائلها، برقم (4249)، (4/449).


- من طريق محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. 


	ومحمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي: ثقة حافظ. انظر التهذيب    (9/511)، التقريب (2/217).


وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي: ثقة. انظر: التهذيب (4/373)، والتقريب (1/356).


والأعمش هو سليمان بن مهران: ثقة حافظ، يدلس تدليسًا محتملاً عند الأئمة، ومضى. وأبو صالح هو ذكوان السمان الزيات: ثقة ثبت. انظر: التهذيب (3/219)، التقريب (1/238).


فالحديث بهذا الإسناد صحيح.


- ورواه الإمام أحمد (2/441) من طريق محمد بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الأعمش: لا أراه إلا قد رفعه فذكره.


قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ووافقه أبو معاوية عن أبي هريرة.


- ورواه ابن أبي شيبة في: كتاب الفتن، (2449) من كره الخروج في الفتنة، برقم (19099)، (15/55) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح.


- ورواه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/439) من طريق أخرى، وزاد في آخره: موتوا، إن استطعتم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


يعني علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- كما يتضح من الروايات.


رواه البخاري في: 2- كتاب الإيمان، 22- باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، (1/13).


وفي: 87- كتاب الديات، 2- باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)، (8/35).


وفي 92- كتاب الفتن، 10- باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما،     (8/92)، وفيه: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فكلاهما من أهل النار.


- ومسلم في: 52- كتاب الفتن وأشراط الساعة، 4- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، برقم (14، 15)، (4/2213- 2214)، وفي أولاهما: إذا تواجه..


- وأبو داود في: 29- كتاب الفتن والملاحم، 5- باب النهي عن القتال في الفتنة، برقم (4268)، (4/462).


- والنسائي في: 37- كتاب تحريم الدم، 29- تحريم القتل         (7/124- 125). 


- والبغوي في شرح السنة: كتاب القصاص، باب القسامة، برقم    (2549)، (10/220). 


- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي،- باب النهي عن القتال في الفرقة (8/190).


رواه الترمذي في: 34- كتاب الفتن، 33- باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، برقم (2203)، (4/490)، وقال: وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد.


- وابن ماجه في: 36- كتاب الفتن، 10- باب التثبت في الفتنة، برقم (3960)، (2/1309).


- وأحمد في المسند: (5/69)، (6/393).


- والبخاري في التاريخ، ترجمة أهبان بن صيفي، ورقمها (1634)،  (2/45). 


- والطبراني في الكبير: 74- أهبان بن صيفي الغفاري، برقم (862، 863، 865، 866)، (1/271- 272). 


كلهم من طريق عبد الله بن عبيد، مؤذن مسجد جردان (في القاموس أنها كعثمان: قرية بدمشق 1/298). عن عديسة بنت أهبان      ابن صيفي.


وعبد الله بن عبيد، هو الديلي، كما في إحدى روايات الإمام أحمد، فهو غير الحميري الذي أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد عدّهما المزي شخصًا واحدًا.


والديلي هذا قال فيه الحسيني: مجهول، وتعقبه ابن حجر بأن الترمذي حسَّن حديثه، وهذا يقتضي أنه عنده صدوق معروف...، ثم ذكر الحافظ رواية جمع عنه وقال: ومن يروي عنه هؤلاء العدد الكثير، ويحسِّن له الترمذي فليس بمجهول.


انظر: التهذيب (5/309)، التعجيل، ص (228).


ومراد الحافظ أنه ليس بمجهول العين، وإلا فهو مجهول الحال.


وعديسة بنت أهبان بن صيفي: مقبولة. انظر: التهذيب (12/438)، والتقريب  (2/606).


والواسطة بين عبد الله وبين الإمام أحمد- في إحدى روايتيه- هو روح بن عبادة، وهو ثقة. انظر: التهذيب (3/293)، التقريب     (1/253).


فهذا الإسناد ضعيف لحال عبد الله بن عبيد، وعديسة بنت أهبان.


ولكن عبد الله بن عبيد لم ينفرد به؛ بل تابعه عبد الكبير بن الحكم الغفاري.


- رواه أحمد في مسنده (6/393) من طريق سريج بن النعمان، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن عبد الكبير.. بنحوه.


- وسريج بن النعمان: ثقة. انظر: التهذيب (3/457)، الكاشف  (1/275).


وحماد بن زيد: ثقة ثبت، ومضى.


وعبد الكبير بن الحكم الغفاري روى عنه حماد ومعتمر بن سليمان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.


انظر: التاريخ الكبير (6/126)، الجرح والتعديل (6/62)، الثقات (7/140).


ولم تنفرد به عديسة بل تابعها أبو عمرو القسملي عن ابن أهبان  ابن صيفي كما في المسند (6/393). 


	وسماه ابن حجر في التعجيل أبو عمر العليمي، وقال : لا يعرف. ص (509).


وفي رواية أخرى لأحمد في نفس الموضع، وفي (5/69)، والطبراني في الكبير (1/272)، برقم (864) جعل بين أبي عمرو وأهبان ابنة أهبان عديسة.


ويوجد للإسناد متابعة تامة:


- رواها الطبراني في: 74- أهبان بن صيفي الغفاري، برقم (868)، (1/273)، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح البصري، حدثنا يحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري، حدثني أبي قال: قال لي أهبان ابن صيفي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهبان، أما إنك إن بقيت بعدي فسترى في أصحابي اختلافًا، فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل سيفك من عراجين.


قال: فجعلت سيفي من عراجين، فأتاني علي - رضي الله عنه - فأخذ بعضادتي الباب، ثم سلَّم فقال: يا أهبان، ألا تخرج؟ فقلت: بأبي وأمي يا أبا الحسن، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم    - أو أوصاني رسول اللة صلى الله عليه وسلم أو تقدم إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شك، ابن زهدم - فقال: يا أهبان أما إنك إن بقيت بعدي... الحديث.


فأخرجت إليه سيفي، فولّى علي رضي الله عنه.


ورواه ابن عدي في الكامل: ترجمة يحيى بن زهدم (7/2696) من طريق محمد بن عزيز حدثنا يحيى بن زهدم، عن أبيه..


ويحيى بن عثمان بن صالح، هو المصري: صدوق. انظر: سير أعلام النبلاء (13/354)، والتهذيب (11/257)، والتقريب (2/354).


ويحيى بن زهدم بن الحارث الغفاري، قال أبو حاتم: شيخ أرجو أن يكون صدوقًا، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال           ابن حبان عنده عن أبيه عن العرس بن عميرة نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على جهة التعجب، ونقل عنه ابن حجر قوله: بعد هذا: أرجو أن يكون صدوقًا.


انظر: الجرح والتعديل (9/146)، الكامل (7/2696)، كتاب المجروحين (3/114)، لسان الميزان (6/255). 


	فعلى هذا فهو صدوق، وكلام ابن حبان يحتمل أنه كان صدوقًا مغفلاً فأدخل عليه ما ليس من حديثه كما مال إليه الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير (3/449).


ولكن كلامه مقابل بكلام أبي حاتم الرازي وابن عدي الجرجاني، وقد ساق ابن عدي في كامله عامة أحاديثه، والله أعلم.


وأبوه زهدم بن الحارث الغفاري: ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات.


انظر: التاريخ الكبير (3/448)، الجرح والتعديل (3/617)، الثقات (4/269).


فهذا الإسناد ضعيف لتفرد ابن حبان بتوثيق زهدم، ولكن الحديث بمجموع الطريقين يصير حسنًا.


وله شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري حين قال له علي  - رضي الله عنه -: إنك أحق من أعاننا على هذا الأمر، فقال: إني سمعت خليلي، ابن عمك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الأمر هكذا، أو مثل هذا أن اتخذ سيفًا من خشب.


- رواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة (3/442)، وسكت عنه هو والذهبي.


انظر: سنن أبي داود (5/49- 50)، والعزلة للخطابي، ص (13)، والمستدرك للحاكم (3/117-118)، (3/433- 434)،     وابن أبي شيبة (15/51،50).


انظر: العزلة للخطابي، ص (12- 13)، المستدرك (4/443- 444)، (3/501 - 502)، (4/452)، وانظر: صحيح مسلم (4/2277)، وابن أبي شيبة (15/113).


انظر: العزلة ص (14- 15)، المستدرك (3/115)، سنن البيهقي (8/172)، وانظر: صحيح البخاري (5/157).


انظر: صحيح البخاري (8/99)، والمستدرك (3/166).


انظر: صحيح البخاري (1/13)، (8/35، 92)، صحيح مسلم    (4/2213، 2214)، أبو داود (4/462)، النسائي (7/124- 125)، البيهقي (8/190).


انظر: صحيح البخـاري (8/98)،ابن أبي شـيبة (15/73، 287).


انظر: صحيح البخاري (8/94)، صحيح مسلم (3/1486)، النسائي (7/151). 


انظر: صحيح البخـاري (8/98)، وابن أبي شيبة (15/73، 287).


رواه الحاكم في: كتاب الفتن والملاحم، (4/444)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


كذا، ولعلها: فننيخ.


رواه الخطابي في العزلة، ص (13).


هو أيمن بن خريم، والذي دعاه إلى القتال هو مروان بن الحكم، رحمهما الله.


سنن البيهقي: (8/193).


العزلة للخطابي، ص (13).


العزلة للخطابي، ص (14).


ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (4/440).


(*) صوبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز: إنَّ ابني هذا سيد.. الحديث.


رواه البخاري في: 53- كتاب الصلح، 9- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي- رضي الله عنهما -: ابني هذا سيد...، (3/169).


وفي: 61- كتاب المناقب، 25- باب علامات النبوة في الإسلام   (4/184).


وفي: 62- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم     22- باب مناقب الحسن والحسين...، (4/216).


وفي: 92- كتاب الفتن، 20- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن على: إن ابني هذا لسيد...، (8/98).


- وأبو داود في: 34- كتاب السنة، 113- باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، برقم (4662)، (5/48).


- والترمذي في: 50- كاب المناقب، 31- باب مناقب الحسن والحسين، عليهما السلام، برقم (2773)، (5/658)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.


- والنسائي في: 14- كتاب الجمعة، 27- مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر، (3/107).


وفي عمل اليوم والليلة: ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا، وسيدي، برقم (251-256)، ص (250-252).


- وأحمد في المسند (5/44، 47، 49، 51).


- والحاكم في: كتاب معرفة الصحابة، (3/175)، وسكت عنه هو والذهبي.


سورة الحجرات، الآية: 9.


فتح الباري: (13/67).


نقله القرطبي في التفسير (8/317)، ولم أجده في كتب الإمام الطبري المطبوعة. وللطبري كلام آخر مفيد انظره في: فتح الباري  (13/31).


انظر: مسلم (4/2277)، المصنف لابن أبي شيبة (15/113)، المستدرك (4/443)، العزلة للخطابي، ص (12- 13).


سنن أبي داود (5/49)، مصنف ابن أبي شيبة (15/50- 51)، المستدرك (3/117)، العزلة للخطابي، ص (13).


صحيح البخاري (8/99)، المستدرك (3/166).


صحيح البخاري (5/157)، المستدرك (3/115)، سنن البيهقي  (8/172)، العزلة للخطابي ص (14- 15).


صحيح البخاري (8/98)، المصنف لابن أبي شيبة (15/73- 287).


كما في حديث أبي بكرة، وسبق تخريجه قريبًا.


كما في حديث ابن مسعود، وسبق تخريجه قريبًا.


انظر في هذه المسألة: إحياء علوم الدين (2/146- 148)، الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لابن الجوزي، ص (97 - 101)، الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم المالقي، ص (76- 84).


رواه أبو داود في: 11- كتاب الصيد، 4- باب في اتباع الصيد، برقم (2859)، (3/278).


- والترمذي في: 34- كتاب الفتن، 69- باب، برقم (2256)، (4/523).


- والنسائي في: 42- كتاب الصيد، 24- اتباع الصيد، (7/195).


- وأحمد في المسند (1/357).


- والبخاري في التاريخ الكبير: باب الكنى، ترجمة أبي موسى، ورقمها (649)، ص (70).


- والطبراني في الكبير: ترجمة ابن عباس، وهب بن منبه عنه، برقم  (11030)، (11/56).


- وأبو نعيم في الحلية: 250- وهب بن منبه، (4/72).


كلهم من طريق سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس.


وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري: ثقة إمام حجة، ومضى.


وأبو موسى هو اليمان- كما في الطبراني- وقال أبو نعيم: لا نعرف له اسمًا. وهو مجهول. انظر: الحلية (4/72)، التهذيب (12/252)، التقريب (2/479).


ووهب بن منبه: ثقة، انظر: التهذيب (11/166) ، والتقريب     (2/339).


والحديث بهذا الإسناد- ضعيف، لجهالة أبي موسى.


- ورواه الطبراني في الأوسط، برقم (560)، (1/333)، من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة الأفطس، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن  أيوب بن موسى، عن طاوس، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان، عن  أيوب ابن موسى إلا عبد الله بن سلمة، تفرد به القواريري، ورواه أبو نعيم والناس عن سفيان عن أبي موسى اليماني.


ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة، بمعنى حديث ابن عباس، وفيه ومن لزم السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعدًا. 


- رواه أبو داود في: 11- كتاب الصيد، 4 باب في اتباع الصيد برقم (2860)، (3/278).


- وأحمد في المسند (2/440).


من طريق الحسن بن الحكم النخعي، عن عدي بن ثابت؟ عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة.


- ورواه أحمد أيضًا في (2/371).


- وابن عدي في الكامل: إسماعيل بن زكريا الخلقاني (1/312).


من الطريق نفسه، وسميا الشيخ الأنصاري: أبا حازم، وكذلك    ابن حبان في المجروحين (1/233).


وقال ابن عدي: "لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا".


والحسن بن الحكم النخعي: ثقة يخطئ. انظر التهذيب (2/271) التقريب (2/16).


وأبو حـازم هو سلمان الأشجعي الكوفي: ثقـة. انظر: التهذيب      (4/140)، التقريب (1/315).


أما دعوى ابن عدي تفرد إسماعيل بن زكريا به، فإنه صدوق يخطئ قليلاً- كما قال الحافظ- وقد تابعه محمد بن عبيد عند أبي داود وأحمد، وهو الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب، ثقة، كما في التهذيب (9/327)، التقريب (2/188).


وتابعه- أيضًا- أخوه يعلى عند أحمد وهو ثقة أيضًا في غير حديث  الثوري. انظر التهذيب (11/402)، التقريب (2/378).


فهذا إسناد صحيح، وهو يشد الحديث الذي قبله.


- وقد رواه أحمد في المسند (4/297)


من طريق شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء مقتصرًا على قوله: "مَن بدا جفا".


وشريك هو ابن عبد الله النخعي: صدوق يخطئ كثيرًا، ومضى. وعليه فإن مخالفته في سياق الإسناد لمن هو أوثق منه غير مقبولة.


انظر: مجمع بحار الأنوار للفتني (4/99)، وعون المعبود (3/70).


وسبق الكلام عليها في الفصل الثاني من الكتاب الثاني.


هو جمال الدين محمد- طاهر الصديقي الهندي، الفتني- بفتح الفاء، وتشديد التاء- نسبة إلى فتّن، من بلاد كجراث بالهند. ولد سنة    (910هـ)، وزار الحرمين، والتقى بكثير من العلماء، ثم انقطع للعلم وألف عددًا من الكتب منها المجمع، والمغني في ضبط أسماء الرجال، وتذكرة الموضوعات، وقتل - رحمه الله - سنة (986 هـ) على يد قومه "البهرة" الذين برموا به لما ناوأهم وحارب عقائدهم الفاسدة. انظر: أبجد العلوم لصديق حسن خان (3/222)، الأعلام (6/172).


(�) المجمع (4/99).


سبق تخريج الحديث في آخر الفصل الثاني من الكتاب الثالث عند الحديث عن واجب علماء الطائفة المنصورة في هذا العصر.


(*) إذا كان كفرهم بواحًا لا شبهة فيه واستطاع المسلمون الخروج عليهم وإزالتهم، أما إذا لم يستطيعوا فلا يجوز الخروج والحال ما ذكر لما يترتب على ذلك من الفساد والفتن وقتل المسلمين وقتل الدعاة إلى الله إلى غير ذلك، ولهذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قبل الهجرة على كفار مكة؛ لضعف المسلمين، وعجزهم عن قتالهم، ولما يترتب على ذلك من القضاء على الإسلام وأهله، ولهذا صالحهم - عليه الصلاة والسلام - يوم الحديبية ولم يقاتلهم نظرًا لما في ذلك من مصلحة للمسلمين، وتسهيل دخولهم - أعني للكفار - في الإسلام، وأمن الطرق حتى يهاجر من يريد الهجرة، مع ما وقع في الصلح من الغضاضة على المسلمين فالتزم بها صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصلحة العظمى للمسلمين التي أشرنا إليها آنفًا، والله ولي التوفيق. عبد العزيز      ابن عبد الله بن باز 20/3/1413هـ.


(�) الأثرة - بفتح الهمزة والثاء - اسم من آثر يؤثر، أي: أعطى، والمعنى: سيفضل عليكم غيركم، وينفرد عنكم بالحكم وغيره. انظر: النهاية (1/22).


رواه البخاري في: 61- كتاب المناقب، 25- باب علامات النبوة في الإسلام (4/177).


وفي: 92- كتاب الفتن، 2- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها...، (8/87).


- ومسلم في: 33- كتاب الإمارة، 10- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول، برقم (45)، (3/1472).


- والترمذي في: 34- كتاب الفتن، 25- باب في الأثرة وما جاء فيه، برقم (2190)، (4/482) وقال: هذا حديث حسن صحيح.


- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء،- باب الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام، وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم، (4/460).


وللحديث شواهد كثيرة جدًّا لا يمكن حصرها في هذا الموضع.


انظر: فتح الباري (13/6).


انظر: فتح الباري (13/6).


سبق تخريجه في الفصل الثالث، من الكتاب الأول، وهو كيفية مواجهة الغربة الأولى.


رواه مسلم في: 33- كتاب الإمارة، 16- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، برقم (62، 63، 64)، (3/1480)، وفي اللفظ الآخر عنده: فمن كره برىء، وفي اللفظ الثالث: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم.


- وأبو داود في: 34- كتاب السنة، 30- باب في قتل الخوارج، برقم (4760)، (5/119) والترمذي في: 34- كتاب الفتن، 78- باب، برقم (2265)، (4/529).


- وأحمد في المسند (6/295)، وزاد: ما صلوا لكم الخمس،     (302).


- وأبو عوانة في: كتاب الأمراء،- ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجوره، (4/471- 473) وفيه: أما ما صلوا فلا.


- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي، باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه، (8/158) وقال: قال الحسن: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، وقد ذهب زمان هذه، ومن كره بقلبه.. فقد جاء زمان هذه.


- وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر برئ، ومن أمسك سلم ، ولكن من رضي وتابع.


- رواه ابن حبان، كما في الموارد، ص (374- 375).


- والبيهقي في السنن: (8/157- 158).


ومن حديث عبد الله بن خباب عن أبيه بنحوه.


- رواه أحمد (6/395)، (5/111).


- والطبراني في الكبير (4/67)، وقال الهيثمي  "ورجاله رجال الصحيح، خلا عبد الله بن خباب وهو ثقة" المجمع (5/248).


- وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان (1/442).


- والحاكم في مستدركه (1/78)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


ومن حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-:


- رواه ابن حبان، كما في الإحسان (1/443).


ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة:


- رواه الحـاكم في المستدرك (4/126)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم القبطي، وقيل غيرذلك، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود، وروى عنه أولاده وأحفاده وغيرهم، وكان إسلامه قبل موقعة بدر، وشهد أحدًا وما بعدها، مات - رضي الله عنه - بعد قتل عثمان.


انظر: التهذيب (12/92)، شرح النووي على مسلم (2/27).


قناة: هو واد من أودية المدينة، ورواه الجمهور: بفنائه، والفناء هو ما بين أيدي المنازل والدور انظر: شرح النووي (2/72).


رواه مسلم في: ا- كتاب الإيمان، 20- باب كون النهي عن المنكر من الإيمان...، برقم  (80)، (1/69- 70).


- وأحمد في المسند (1/458)، باختصار، دون ذكر القصة.


- وأبو عوانة في: كتاب الإيمان، باب نفي الإيمان عن الذي يحرم هذه الأخلاق المثبتة في هذا الباب...، (1/35- 36).


- ورواه ابن حبان من طريق عطاء بن يسار عن ابن مسعود، كما في الإحسان: كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءًا من بعض أجزائه، برقم (177)، (1/346)، وذكر فيها القصة نفسها.


انظر: الفصل لابن حزم (5/19- 28)، وشرح النووي على مسلم (2/28).


رواه الترمذي في: 34- كتاب الفتن، 72- باب، برقم (2259)، (4/525).


- والنسائي في: 39- كتاب البيعة، 35- ذكر الوعيد لمن أعان أميرًا على الظلم، (7/160)، وفي: 36- من لم يعن أميرًا على ظلم، (7/160).


- وأحمد في المسند (4/243)


- وابن حبان في صحيحه، كما في الإحسان: كتاب الإيمان، ذكر البيان بأن المرء يَرِدُ في القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا، برقم (279)، (1/437)، ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق الأمراء بكذبهم، برقم (282)، (1/440).


ذكر نفي الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم، برقم (283)،  (1/441).


ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذبهم، أو يعينهم على ظلمهم، برقم (285)، (1/442).


- والحاكم في: كتاب الإيمان، (1/78)، وسكت عنه هو والذهبي.


- والبيهقي في: كتاب قتال أهل البغي،- باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره، (8/165).


كلهم من طريق أبي حصين، عن الشعبي، عن عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة. 


وأبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، الكوفي، ثقة ثبت. انظر: التهذيب (7/126)، التقريب (2/10).


والشعبي هو عامر بن شراحبيل، ثقة مشهور فقيه. انظر: التهذيب (5/65)، التقريب (1/387). وعاصم العدوي هو الكوفي: ثقة. انظر: التهذيب (5/60)، التقريب (1/386). فالحديث بهذا الإسناد صحيح.


وللحديث طرق أخرى عن كعب بلفظ: أعيذك بالله- يا كعب ابن عجرة- من أمراء يكونون من بعدي... وذكر الحديث.. وزاد: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به.


- رواه الترمذي في: 2- كتاب الصلاة، 433- باب ذكر في فضل الصلاة، برقم (614)، (2/512).


من طريق عبيد الله بن موسى، حدثنا غالب أبو بشر، عن أيوب ابن عائذ الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة.


وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، وأيوب بن عائذ الطائي يضعّف، ويقال: كان يرى رأي الإرجاء، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى.


وله طريق ثالث بنحو اللفظ الأول، وفيه: ومن دخل عليهم،   ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم.


- رواه البيهقي في: كتاب قتال أهل البغي،- باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره (8/165) من طريق     عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، حدثني خالد ابن أبي عمران، حدثني أبو عياش، عن ابن عجرة الأنصاري. 


ورابع بنحوه: رواه الطبراني  في الأوسط، برقم (768)، (1/429) من طريق شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي محمد ابن سليم، قال: حدثني أبو موسى الهلالي، عن أبيه، عن كعب  ابن عجرة.


وللحديث شاهد بمعناه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي... وذكر الحديث، وفى آخره الزيادة: الصوم جنة... 


رواه أحمد (3/321). 


والبزار كما في كشف الأستار (2/241)، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد.


- وابن حبان، كما في الموارد، ص (378).


- والحاكم في المستدرك: (1/79)، وسكت عنه هو والذهبي،  و(3/479- 480) وسكت عنه.


وأيضًا في (4/322)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار.. ورجالهما رجال الصحيح، المجمع (5/247).


وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر.


- رواه أحمد في المسند (2/95).


- والبزار كما في الكشف (2/240).


وقال الهيثمي: "وفيه إبراهيم بن قعيس ضعفه أبو حاتم، ووثقه   ابن حبان، وبقية رجاله. رجال الصحيح ".


ومن حديث النعمان بن بشير:


- رواه أحمد في المسند (4/267)


وقال الهيثمي: "... وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح"، المجمع (5/247).


ومن حديث حذيفة بن اليمان:


- رواه أحمد في المسند (5/384).


- والبزار كما في الكشف (2/239).


- والطبراني في الكبير (3/185- 186).


وقال الهيثمي: "... وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، ورجال أحمد كذلك". المجمع (5/248).


ومن حديث أبي سعيد وفيه: فمن ناصحهم ووازرهم وشد على أعضادهم، فأولئك قد هلكوا، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء..


- رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الزهد، وسبق في موضوع العزلة الجزئية.


(*) قال سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: صوابه: فإن لم يفعل.


سبق شرح ذلك في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الفصل الثاني من الكتاب الثالث.


في موضعين: أحدهما في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثاني في أول هذا المبحث المتعلق باعتزال السلطان.


رواه البخاري في 61- كتاب المناقب، 25- باب علامات النبوة في الإسلام، (4/177).


- ومسلم في: 52- كتـاب الفتن وأشراط الساعة، 18- باب لا تقوم السـاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكـون مكـان الميت من البلاء، بـرقم (74)، (4/2236).


- والإمام أحمد في المسند (2/301)، وقال عبد الله بن أحمد: وقال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبروا.


فتح الباري (13/10).


رواه ابن حبان، كما في الموارد: كتاب الإمارة، 11- باب ما جاء في الأمراء، برقم (1558)، ص (375).


قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن   أبي سعيد وأبي هريرة.


- وأحمد بن علي بن المثنى، هو الإمام الثقة أبو يعلى الموصلي، ومضى.


وإسحاق بن إبراهيم المروزي، هو الإمام الثقة الحافظ، الشهير بابن راهويه، ومضى. وجرير بن عبد الحميد، ثقة، ومضى.


ورقبة بن مصقلة: ثقة مأمون، انظر: التهذيب (3/286)، والتقريب (1/252).


وجعفر بن إياس: ثقة، وضعف في حبيب بن سالم ومجاهد. انظر: التهذيب (2/83)، والتقريب (1/129).


وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. انظر: التهذيب (6/215)، التقريب (1/488).


فهذا إسناد صحيح.


فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (30/356- 0 36)، ويحسن الرجوع إلى الفتوى كاملة، فهي مهمة في بابها.
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